
في العـراق، قـانونيّ أحـوال شخصـية وقضـاء
خاص بالشيعة

, كتوبر كتبه نون بوست |  أ

يـر العـدل العـراقي في ظـل عـدم الاسـتقرار الأمـني والسـياسي والطـائفي الـذي تعيشـه العـراق، أعلـن وز
حسـن الشمـري عـن انجـاز مسـودتي مـشروع قـانون الأحـوال الشخصـية الجعفـري، ومـشروع قـانون
القضاء الشرعي الجعفري العراقي، والذي تم اعدادهما وفقاً لفقه الشيعة الأمامية الاثني عشرية مما
ير بتأجيج الفتنة الطائفية وتعميق أدى الى صخب في الشا العراقي متهمين رئاسة الحكومة و الوز

الأزمة العراقية بالتقسيم.

قانونا الأحوال الشخصية والقضاء الجعفريين والذين تم انجازهما استناداً للمادة  من الدستور
العــراقي والــتي تنــص علــى أن:” العــراقيين أحــرار في الالتزام بأحــوالهم الشخصــية، حســب ديانــاتهم أو
ــاراتهم، وينظــم ذلــك بقــانون”، الأمــر الــذي رفضتــه جبهــة الحــوار مذاهبهــم أو معتقــداتهم أو اختي
ــادة تشوبهــا خلافــات ــائب رئيــس الــوزراء صالــح المطلــك بحجــة أن تلــك الم الــوطني والــتي يترأســها ن

سياسيّة فضلاً على أن القانون لا ينسجم مع الدستور وأنه بدعة تؤسس لمفاهيم الطائفية.

القــانونين الجديــدين مــن شأنهمــا فصــل الأحــوال والقضــاء الســني عــن الشيعــي، ليصــبح في العــراق
محاكم خاصة بالشيعة وأخرى خاصة بالسنة، فضلاً عن فصل معاملات الزواج والطلاق والولادة
والوفاة والاحوال المدنية والمشاكل الشرعية والفصل في المعاملات القضائية على أنها سنيّة أو شيعية،
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في الـوقت الـذي كـان قـانون عـام  يسـمع لأي عـراقي بـالزواج علـى أي مذهـب دون اجبـاره علـى
تسجيل زواجه ضمن مذهب معينّ.

مسوّدتي القانون اللتان تم اعدادهما احيلتا الى مجلس الشورى الذي بدوره قدم بعض الملاحظات
ير الشمري قال بدوره في مؤتمر فقط وأحالهما الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء تمهيداً لاقرارهما، الوز
ــن المــشروعين مــن منطلــق التعصــب والتعنصر للعقيــدة او ــا لهذي ــا لم ننطلــق في طرحن صــحفي: “انن
المذهب ولا ندعي فرضهما على الآخرين والعراقيين وحدهم لهم الحق بعد إقرار المشروعين العمل

بهما من عدمه”.

يـن وهمـا في طريقهمـا للاقـرار في ظـل وكـان الشـا العـراقي قـد شهـد جـدلاً كـبيراً حـول مـشروع القرار
كـثر في يـد عمـق الفجـوة بين الشيعـة والسـنّة أ سـيطرة الطائفـة الشيعيـة علـى الحكومـة الأمـر الـذي يز
كاديميون ظل احساس الأخيرة بالتهميش والضعف المتواصل منذ سقوط بغداد عام ، وكان أ
يــده في يــة اختيــار الشخــص للمذهــب او الشكــل الــذي ير ومتخصــصون لم يبــدو أي اعــتراض علــى حر
تعـاملاته المدنيّـة الأمـر الـذي كـان يكفلـه القـانون السـابق، الا أن الحكومـة العراقيـة والمترأسـة مـن قبـل

نوري المالكي ما زالت تعمل على تعميق الفجوة وسحب الحقوق من فئة وطرحها لآخرين.
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